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صوت الأكراد                   العدد ( 422 )   كانون الأول 2009م ـ 2621 ك                 الصفحة /     /

 

تتمة ... بيان إعلان المجلس السياسي الكردي ... 

يا أبناء شعبنا الكردي الصامد ..

إن إعلان " المجلس السياسي الكردي " في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخ شعبنا الكردي في سوريا ، يعتبر استجابة مخلصة لمواجهة حالات التشتت والفرقة التي تسود الصف الوطني الكردي ، وللوقوف ضد السياسات التمييزية والعنصرية التي تستهدف شعبنا ، كما ويعد خطوة هامة على طريق النضال في سبيل غد أفضل لشعبنا ، تتحقق فيه حقوقه القومية والديمقراطية المشروعة وتصان فيه وجوده وكرامته .

إننا في الوقت الذي نعلن لشعبنا عن ميلاد هذا المجلس ، نجدد الدعوة لبقية الأطراف بالانضمام إلى المجلس ، ومناقشة المقترحات الإيجابية التي من شأنها تطوير راهن العمل السـياسي على الساحة الوطنية الكردية السورية وتحقيق التفاهم والتآخي بين فصائلها وخلق أرضية مشتركة لعقد المؤتمر الوطني الكردي المنشود .
فلنعمل معاً يداً بيد من اجل وضع حد لحالات التشرذم ، وفي سبيل إرساء مبدأ الحوار الديمقراطي بين أطراف الحركة الوطنية الكردية سبيلاً للتوصل إلى أفضل صيغة للعمل النضالي المشترك ولنتبع الأساليب الكفيلة بتعزيز العلاقات والتفاهم مع كل القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد .

في 30 /12 /2009م

- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)              - تيار المستقبل الكردي في سوريا

- الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا               - حزب يكيتي الكردي في سوريا

- حزب آزادي الكردي في سوريا                             - الحزب اليساري الكردي في سوريا

- الحزب الديمقراطي الكردي السوري                         - حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا


تتمة ... عامنا الجديد ...

... في التمادي فيها ( الإحصاء الاستثنائي الجائر – الحزام العربي المشؤوم– المرسوم التشريعي رقم /49/- الهجرة التي رافقت تطبيق السلطات مشاريع متعمدة لإفقار المناطق الكردية وذلك بالتزامن مع سنين الجفاف المتلاحقة التي حلت بالمنطقة - اعتقالات قياديي وكوادر الحركة الوطنية الكردية في سوريا والناشطين في مجال الثقافة وحقوق الإنسان ... ) .

أي أن العام المنصرم ( 2009م ) كان مخيباً لطموحات المواطن السوري بكل أطيافه , حيث ضربت آماله وطموحاته عرض الحائط , وبدأت حالة اليأس تتغلغل في النفوس .....

إلا أنه علينا أن نستقبل عامنا الجديد 2010م, دون أن نلتفت إلى الوراء , بل علينا أن نسير ونمضي في العمل الدؤوب من أجل تحقيق أحلامنا وطموحاتنا كسوريين وكشعب كردي , حيث أنه لا حياة مع اليأس , ويجب أن ندرك أن إيصال الشعب إلى درجة اليأس المطبق , هي غاية غاياتهم , حيث أن العمل على رص الصفوف وتوحيد الطاقات قد  يكون الرد المناسب على هذه المحاولات ويعتبر مدخلاً إيجابياً نستقبل به عامنا هذا , وكذلك بالنسبة لحركتنا الوطنية الكردية في سوريا, لا بد لها أن تخطو خطوات جادة وملموسة تجاه تقارب فصائلها كي تزرع بذور الثقة والتفاؤل من جديد في نفوس جماهيرها , وبالتالي تعمل جنباً إلى جنب في نضالها من أجل تأمين حقوقها القومية والسياسية والاجتماعية والثقافية.. الخ.

وهنا لا يسعنا في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) إلا أن نتمنى لشعبنا الكردي ولجميع مكونات فسيساء اللوحة السورية عاماً جديداً مفعماً بالأمل , وتحقيق الأمنيات , بعيداً عن حالة اليأس , ونأمل أن يكون العام ( 2010م ) زهرة الأمل التي سوف تتفتح على أغصان شجرة اليأس , وخاصة أننا قد استقبلناه بهطول أمطار الخير والبركة ....

وكـل عـام وأنتـم بألـف خيـر
العالم العربي بين الإصلاحات والأزمات

والحلول العنيفة

ليس من المبالغة القول أن مصير ومستقبل المنطقة العربية ودولها . وخاصة تلك التي تسودها الأنظمة الاستبدادية المتسلطة على رقاب شعوبها , قد أضحت مهددة بالخطر والانهيار المحتوم . وذلك كنتيجة حتمية لجملة من الممارسات الخاطئة التي قامت وتقوم بها تلك الأنظمة. منها على سبيل المثال: التجاهل المتعمد للمشاكل الأساسية المتأزمة في بلدانها, وعدم إيجاد الحلول الجذرية المناسبة لها والاتساع المفرط لدائرة البطالة وعدم توفر فرص العمل للأغلبية الساحقة من مواطنيها, وتفاقم حالات التجويع والإفقار الجماعي, وارتفاع وتائر القهر والاضطهاد والعنصرية وكبت الحريات والانتهاكات الفظيعة المتكررة لحقوق الإنسان , وتشابك الخلافات والنزاعات الداخلية والمحلية وتأزمها. وغيرها الكثيرة الكثيرة . التي أضحت جملةً وتفصيلاً, مصدراً أساسياً وقوياً للضغط الهائل على مواطني وشعوب تلك الدول والمناطق بشكل مضطرد , أدت إلى فقدان تلك الشعوب لمقومات الحياة الكريمة, أو باتت في طريقها لأن تفقد الحدود الدنيا من مقومات الحياة القانونية والسياسية والاجتماعية والإنسانية الضرورية التي تشكل غيابها الأبعاد الأساسية طبيعياً لحصول الأزمات المعقدة داخل البلدان والدول, تؤدي بها إلى الاحباطات والتراجع إلى الوراء واليأس والقنوط, وانعدام الثقة بالنفس , وبالتالي تدفع بجميع الشرائح الاجتماعية والتيارات السياسية والفكرية , ومنظمات المجتمع المدني , وغيرها من الفئات والأطياف الداخلية التي تؤلف في مجملها الغالبية العظمى الأكثر إحساساً بالمسؤولية الوطنية , والأكثر تضرراً من ممارسات أنظمتها الاستبدادية إلى نفاذ الصبر واللجوء اضطرارياً ومن دون إرادتها المبنية على الأسس العلمية المدروسة, ودون قناعاتها الضمنية الصادقة إلى الحلول العنيفة اليائسة ، التي تتأمل من خلالها قهر تلك الحكومات والكيانات ، وهز أنظمتها وإجبارها بالعدول عن ممارساتها الخاطئة, والاحتكام إلى المنطق والعقل السليم, وسلوك طريق الإصلاح والحلول المناسبة للمشاكل العالقة بالسبل والوسائل الديمقراطية , التي من شأنها تعزيز وحدة أوطانها الداخلية , ورد المخاطر الخارجية التي تهددها . 

يستشف مما سلف ويتضح لكل ذي بصيرة , بأن مسؤولية نمو الإرهاب وانعدام الأمن والأمان , وزعزعة الاستقرار , وحصول الأزمات الداخلية الخانقة. والاحباطات المحلية المتكررة والانعكاسات العاصفة التي انتابت وتنتاب المنطقة ودولها وكبت الحريات , والإرهاب الفكري , والسياسي , واحتكار السلطة , والممارسات الشوفينية – التي تشكل أهم المعضلات التي تواجه الشعوب والقوميات– هي مسؤولية الدول والأنظمة التي ساهمت بشكل فعال لأن تغطي ممارسات تلك إلى نشر بذور التطرف والتمرد داخل بلدانها , والى استغلال المجموعات الإرهابية المعادية لمصالح الشعوب هذه الأوضاع , تلك المجموعات التي سممت الحياة السياسية في المنطقة والعالم, وكادت أن تسهم الحياة الدبلوماسية والقضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الكردية العادلة , والصراع العربي الإسرائيلي , واتخاذها أرضية خصبة لها في تنفيذ مخططاتها الإجرامية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار , وتهديد مصير ومستقبل العالم , والعالم الثالث , وأنظمتها وشعوبها إلى الخطر والانهيار , وخاصة تلك الحكومات والأنظمة التي رأت في سلوكها وممارساتها المنافية لأبسط القيم الأخلاقية والإنسانية .  وسيرها في الاتجاه المعاكس لمصالح وإرادة شعوبها , ووقوفها في الخندق المعادي لتطلعات وآمال مواطنيها سبيلاً للحفاظ على مصالحها الذاتية , وديمومة ديكتاتوريتها البغيضة ,أمام الممارسات الأنفة الذكر والبيان وأمام هذه الأوضاع التي لا زالت سائدة في المنطقة, وأمام هذه الأخطاء التي ترتكبها الأنظمة الحاكمة , أو تساهم في ارتكابها. فقد بات إمكانية تلافي عوامل التوتر ونمو أفكار التطرف العنيف والعنف المضاد , وانتشار الإرهاب والإرهاب الدولي , والخروج من الأزمات والاحباطات التي آلت إليها تلك الدول أمراً مستحيلاً أو شبه مستحيل, وخاصة فيما إذا ترك الأمر لتلك الحكومات والأنظمة التي فقدت لديها كافة المفاهيم الأخلاقية والمعايير القانونية والإنسانية الواجبة الاحترام, ما لم تُّبذل الجهود الجماعية الشاملة لكافة المكونات الاجتماعية والسياسية والثقافية والقومية التي تتألف منها تلك الدول والبلدان ... البقية على الصفحة /11/ 

برقيـــــات

	الاخوة الأعزاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول لحزب سربستي  كردستاني إيران
	
	الاخوة الأعزاء في المكتب السياسي لحزب كادحي كردستان - العراق

	
	
	

	تحية أخوية ...

ببالغ السرور تلقينا دعوتكم لنا بحضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمركم الأول في العاصمة النرويجية أوسلو؛ وفي الوقت الذي نعتذر عن عدم حضور وفد حزبنا في مراسيم افتتاح مؤتمركم–لأسباب قاهرة– ننقل لكم تحايانا الأخوية الصادقة بنجاح المؤتمر والخروج بقرارات صائبة تخدم قضية شعبنا المضطهد وخاصة في كردستان إيران ؛ حيث أمعن النظام الإيراني في زيادة التدابير القمعية بحق ناشطي ومناضلي شعبنا هناك .

مرة أخرى نحييكم ونتمنى لمؤتمركم النجاح ولنضالكم التقدم والاستمرار .

في 10/11/2009م        اللجنة المركزية

          للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)

	
	تحية أخوية ...
بمناسبة مرور الذكرى الرابعة والعشرين لتأسيس حزبكم  نهديكم أحر التهاني وأجمل التبريكات ونتمنى لكم دوام التقدم والنجاح على طريق تحقيق أهدافكم النضالية والعمل مع الأحزاب الكردستانية الأخرى في إرجاع المناطق المستقطعة وخاصة كركوك عبر تطبيق المادة /140/ وتحقيق كل طموحات وأماني شعبنا في كردستان العراق لينعم بالطمأنينة والأمان والحرية والسعادة .

نكرر لكم ثانية تهانينا وتحياتنا الأخوية ونؤكد على تعزيز علاقاتنا الثنائية على أساس الاحترام المتبادل .

ودمتم

في 12/12/2009م      المكتب السياسي 

        للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )



	الاخــوة الأعــزاء فـي المكتب الســياسي للوفـــاق الديمقراطي الكردي السوري 
	
	الأخوة الأعزاء قيادة الوفاق الديمقراطي الكردي السوري 

	
	
	

	تحية طيبة ...
يطيب لنا أن نهديكم أحر التحايا والتبريكات بمناسبة انعقاد مؤتمركم الثالث الاعتيادي ، والانتهاء من أعماله بنجاح ، والتي نتمنى أن يساهم قراراته وتوصياته في تعزيز النضال الوطني للحركة الكردية في سوريا ، والتقارب وتوحيد الصفوف بين فصائله خدمة لقضية شعبنا العادلة .
في 29/11/2009م      المكتب السياسي 

        للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )
	
	تحية أخوية وبعد :
بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس حركتكم، يطيب لنا أن نهديكم أحر التحايا وأطيب التمنيات لكم بدوام التقدم والنجاح والنضال على طريق إزالة الغبن والظلم عن كاهل شعبنا الكردي المضطهد في سوريا وتأمين حقوقه المشروعة. نكرر لكم تهانينا القلبية وأملنا أن تكون هذه الذكرى مناسبة لتمتين صفوف حركتكم وتعزيز نضالها، خدمة لمصالح شعبنا العليا.
في 11/11/2009م   ممثلية الحزب الديمقراطي الكردي

              في سوريا (البارتي) بإقليم كردستان العراق




	الاخوة الأعزاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لحزب سازماني خباتي كردستاني ايران

	

	تحية نضالية : تلقينا بسعادة دعوتكم لنا بالمشاركة في أعمال مؤتمركم الرابع ؛ ويطيب لنا مشاركتكم بإرسال برقية التهنئة هذه مع تحياتنا الأخوية الصادقة بانعقاد مؤتمركم بنجاح وسلامة .

الاخوة الأعزاء أعضاء المؤتمر: تمر القضية الكردية في كافة أجزائها بظروف بالغة الدقة والحساسية؛ ولاسيما في كردستان إيران حيث ازدياد القمع والاضطهاد من قبل النظام الإيراني بحق مناضلي شعبنا. وكان آخرها إعدامه للشهيد احسان فلاحيان والتي لاقت التنديد والاستنكار من قبل المجتمع الدولي وعلى نطاق واسع؛ مما يتطلب منكم جميعا استغلالها لفضح جرائم النظام وكسب المزيد من الأصدقاء والمناصرين لقضيتكم العادلة التي هي بحاجة ماسة إلى تصعيد نضالكم وذلك عبر تجميع طاقاتكم ولم شمل جميع الأحزاب والفصائل الوطنية في كردستان إيران في إطارين: إطار كردي ؛ وآخر إيراني جامع لكل الشعوب الإيرانية المعارضة .

ختاما نتمنى لكم النجاح في أعمال مؤتمركم ؛ ونحو المزيد من النضال .

19/11/2009م                                                                               المكتب السياسي 

                                                                       للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )




قومية رجعية ...

ميشيل كيلو – السفير 

اتخذت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قراراً يحظر «حزب المجتمع الديموقراطي» الكردي، وبمنع سبعة وثلاثين من قياداته، بمن في ذلك أمينه العام، من ممارسة العمل السياسي خلال السنوات الخمس المقبلة. منذ إعلان القرار، وتركيا تشهد تظاهرات شعبية وصدامات مع الشرطة تشمل قسماً واسعاً من أراضيها، فيما علق الحزب عضوية 21 نائبا كرديا في البرلمان، وقال المراقبون إن سياسات الحكومة الانفراجية تجاه القضية الكردية قد تتعطل، وإن ما وقع جاء بدفع من أوساط قومية تريد إفشال المصالحة بين مكوني الشعب التركي والكردي، وإبقاء البلاد رهينة الاحتجاز المزمن، الذي نجم عن إنكار حقوق الأكراد الديموقراطية والثقافية، وإلزامهم بهوية مغايرة لهويتهم القومية.

ومع أن بديل الحزب المنحل جاهز، وكذلك اسمه: «حزب السلام والديموقراطيـة»، فإن القرار أثار عاصفة من ردود الأفعال داخل تركيا وعلى المستوى الدولي، وخاصة لدى القوى التي كانت تتابع مواقف الحكومة التركية الداخلية، وخاصة تجاه المشكلة الكردية، التي صارت نوعاً من معيار تقاس به ديموقراطية التوجهات التركية الحديثة وصدقيتها. ويتفق متابعو الشأن التركي، داخل تركيا وخارجها، على أن الضرر الذي نجم عن قرار المحكمة كان فورياً وشديداً، وأظهر كم هي مسيطرة في السلطة مؤسساتها وقسم واسع من الشارع السياسي عقلية قومية آمنت بإمكانية تسوية مشكلات البلاد الداخلية بالقسر والإكراه، وفرضت خيارات قومية متطرفة على غير الأتراك، مع أن التطور أكد فشلها، غير أن أنصارها يعجزون عن رؤية قضايا بلدهم بغير منظارها الضيق، الذي فات زمانه.

يظهر رد فعل المتظاهرين الأكراد على هذه العقلية، الذي تجلى في رجم تمثال كمال أتاتورك بالحجارة، حجم الوعي بالخلفيات القومية التركية لقرار أجمع مراقبون كثر على اعتباره محاولة لإحباط عمل الحكومة الحالية من أجل إيجاد حل سلمي، تدريجي ومتوازن، للقضية الكردية، يخرجها من منظور قومي واحدي الطابع والاتجاه، تقادم وأخذ يؤدي عكس وظيفته الأصلية، بعدما تخلى عن ركيزته حقوق الإنسان والمواطن، وعن العمل في سبيل تحقيق المساواة والندية بين الأمة الخاصة وغيرها من الأمم، أصيب بتشوه أيديولوجي ليبرالي، أو اشتراكي، أو عرقي أو سلطوي، ونمّى طابعا أيديولوجيا كان كامنا فيه سحبه نحو التزمت والعصب القومي،ودفعه إلى استبدال حقوق الإنسان والمواطن بسياسات ومفاهيم إقصائية / تمييزية، انتهت في التجارب العرقية لألمانية والفاشية الإيطالية إلى إقامة معسكرات اعتقال حشر فيها المخالف في العرق والهوية والانتماء الأيديولوجي، وفي التجربة الرأسمالية الغربية إلى الاستعمار وما قام عليه من تمييز حضاري سوّغ قتل مئات وإبادة ملايين البشر، معظمهم من غير الأوروبيين، وفي التجربة السوفياتية التي كانت تجربة روسية قومية تغطت بأردية أممية، إلى تبرير إلحاق وإدماج شعوب أخرى بالدولة الروسية، بما فيها تلك التي كانت القيصرية قد ضمتها بالقوة إلى مجالها السيادي ووعد السوفيات بإعطائها حق لانفصال، وأخيرا في تجارب عالمنا السـلطوية، التي لم تقبل رابطاً غير السلطة يشد مكونات المجتمع بعضها إلى بعض، واعتبرت السـياسة فعالية يجب أن تقتصر على أجهزتها القمعية والأيديولوجـية، تقوم حصراً على الإقصاء والاستبعاد والعنف، وتجعل الشأن العام حكراً على جهة واحدة هي التي يمسكون بأعنتها.في هذه الحالات جميعها، تم حقن الفكرة القومية بأيديولوجيات أبرزت ما شابها من طابع محافظ صار بمرور الوقت رجعيا، وحوّلها من فكرة تحررية إلى فكرة وممارسات عدوانية وعنيفة، ترى في الآخر والمختلف خطراً يجب تحييده أو القضاء عليه ولا تتورع عن جعل العنف ممارسة دائمة، يزيد من وتيرة استخدامها له اكتسابها سمات خلاصية تحولها من سعي إلى تعيين الذات، في إطار الاعتراف بحقوق الإنسان والمواطن في الداخل، وإقامة المساواة بين الأمة الخاصة والأمم الأخرى في الخارج إلى جهد يضع الجماعة القومية في مواجهة من ينتسبون إليها من مواطنين وأفراد،ويؤكد مكانتها ودورها عبر نفي الآخر، المختلف، الذي يحكم عليه بالإقصاء السياسي ـ القومية السلطوية والاشتراكية ـ وصولا إلى الهلاك الجسدي ـ القومية العرقية والسلطوية ـ.

يحدث هذا التطور عبر مدخلين يتصل أولهما بطبيعة الفكرة القومية، التي تتحول حكما إلى فكرة إقصائية، إذا لم يتوافر لها حامل ديموقراطي يقلص وينزع أكثر فأكثر طابعها الأناني، الذي يجعلــها متناقضة مع غيرها من الأمم، وينمي نزوعها إلى مساواة ذاتها مع غيرها، ويتصل ثانيهما بطبيعة الأيديولوجيا، التي تحمل أجوبة جزئية على حالات يطرحها واقع يتطور باطّراد بينما تبقى هي جامدة، تدافع عن مواقعها ودورها وجـدارتها بنفي الجديد أو التنكر له، وبربط نفـسها بصورة واحــدة من الواقع تنتمي إلى ماض لا يني يتباعد جاعلا الأيديولوجية غريبة ورجعية، حتى إن قام ذات يوم بدفع منها وجاء على صورتها ومثالها.تتحول الفكرة القومية إلى فكرة رجعية، بقدر ما يبرز طابعها الإقصائي على حساب طابعها التحرري/ المساواتي، وتثبت على صورة أيديولوجية، تمعن في تقوية النزعة الإقصائية وإبرازها، بمقدار ما تتصاعد أزمتها وتبدو عاجزة عن التعاطي مع الواقع الذي يزداد تعقيداً وبعداً عنها. 

من يتأمل واقع الفكرة القومية، التي أملت قرار المحكمة التركية، فسيجد هذين العنصرين بارزين فيه: إنه يلغي مساواة الأكراد الأتراك، وينكر صفة الأكراد القومية، ويتمسك بطابع القومية التركية الإقصائي، مع أنه فشل في إخراج تركيا من مشكلة مزمنة وأضعفها وأساء إلى سمعتها. وهو يتمسك بصورة أيديولوجية فات زمانها، أخفقت في إقناع الأتراك بنجاعة وسائلها في التصدي للمسألة الكردية، تخلى حزب العدالة والتنمية عنها وسعى إلى حلول للمسألة الكردية من خارج حاضنتها الأصلية، فكان القرار ردها عليه.

ينقل قرار المحكمة الصراع إلى داخل العقل القومي التركي، ويربط مستقبل تركيا بتحولاته. ويؤكد أنها تشهد اليوم حقبة من لصراع يصعب التنبؤ بنتائجها، خاصة إن تصرف الطرف الآخر: الكردي، بعصبية، ووضع الأتراك جميعهم في سلة واحدة، وأخذ بمفاهيم قومية متطرفة تخدم نزعة الإقصاء القومي التركية، وتتنكر لطابع نضاله الديموقراطي والمساواتي.

تستحق تركيا أن تدرس بأكثر الأشكال دقـة وموضـوعية، لـيس فقط لأنها تعيش تجربة مهمة يمكن التعلم منها، بل كذلك لأنها تواجه صعوبات تجعـلها تجربة غير مكتملة، قابلة للنـجاح والفـشل، هناك ما يماثلها في كل مكان من منطقتنا.
أخبــار وتقـاريــر

· بتاريخ 29/11/2009م أجرى وفد كردي سوري ضم ممثلي حزبنا الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) وممثلي حزب يكيتي الكردي وتيار المستقبل الكردي في كردستان العراق , لقاءً مع السيد محمود حاج محمد سكرتير عام الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني ( العراق ) . هذا وقد تم عرض هذا اللقاء على الفضائية الكردية (جماور) التابعة للحزب الاشتراكي الشقيق .

· تلقت قيادة حزبنا البارتي دعوة من : الحزب الشيوعي السوري – الحزب الشيوعي اللبناني – اللجنة الوطنية لوحـدة الشيوعيين السوريين بحضور الذكرى الـ /85/ لتأسيس الحزبين في سوريا ولبنان الذي أقيم في 4/12/2009 في صالة الجلاء بدمشق. هذا وقد حضر وفد من قيادة حزبنا هذا المهرجان الذي شارك فيه الشاعر أحمد فؤاد نجم والفنان اللبناني خالد الهبر وفرقته الفنية .
· قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان في 10/12/2009 أن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هي الأسوأ في العشرين سنة المنصرمة , وتضمن تقرير المنظمة حالات بالتعذيب والاغتصاب وأعمال قتل غير مشروع , ويأتي هذا التقرير في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل والتي أجريت في حزيران الماضي .
· في ساعات مبكرة من صبيحة يوم الخميس 24/12/2009 قامت قوات الأمن التركية بحملة مداهمات ضد مراكز ومنازل عدد من رؤساء البلدية الكردية في عدد من المحافظات الكردية مثل ديار بكر وسيرت واورفا وماردين وشرنخ وباتمان , وخلال المداهمات تم اعتقال عدد كبير من قياديي ومسؤولي حزب المجتمع الديمقراطي الذي تم حله قبل أسبوعين بقرار من المحكمة الدستورية التركية العليا , وأن أغلبية المعتقلين كانوا قد أعلنوا قبل عدة أيام انضمامهم إلى حزب السلام والديمقراطية البديل لحزب المجتمع الديمقراطي , ومن بين المعتقلين خطيب دجلة البرلماني السابق من حزب العمل الشعبي والذي بقي في السجون التركية مع أربعة من زملائه البرلمانيين لمدة عشر سنيين , وأيضاً سليم صاداك رئيس بلدية سيرت ونجدت اكلاي رئيس بلدية باتمان, وأيدن بوداك رئيس بلدية جزره, وزلفقار كارتكين رئيس بلدية كاينبتار , وليلى كوفن رئيسة بلدية ويرانشهير , وأدهم شاهين رئيس بلدية سورح , وأحمد جنكيز رئيس بلدية جنار , وفرحان تورك رئيس بلدية قزلتبه وعبد الله دميرباش رئيس بلدية سور ( ديار بكر ) , ويوكسل رئيس بلدية باغلار ( ديار بكر ) .

· بتاريخ 17/12/2009 دعا ديمير جيليك رئيس حزب السلام والديمقراطية الذي تأسس حديثاً كبديل لحزب المجتمع الديمقراطي إلى التحلي بالصبر وضبط النفس, مشيراً إلى أن المصادمات والتظاهرات الحالية بشأن حزب DTP سوف لن تخدم أحداً. وفي اليوم التالي قرر نواب حزب المجتمع الديمقراطي, البقاء في البرلمان التركي والاستمرار في الحياة ضمن صفوف حزب السلام والديمقراطية, جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السيد أحمد تورك زعيم حزب المجتمع الديمقراطي .

· أصدرت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد) تقريرها السنوي لحالة حقوق الإنسان في سوريا لعام 2008م باللغتين العربية والكردية . وقد تضمن التقرير أهم وأبرز القوانين المعمول بها في سوريا والإطار الدستوري والتشريعي والقانوني , وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في سورية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

· بتاريخ 17/12/2009 أكد وزير الداخلية التركي أنه سيجري العمل على تسريع الخطط القصيرة والمتوسطة الأجل في مسيرة الانفتاح الديمقراطي على  الكرد , فيما سيتم إرسال مشروع قانون إلى البرلمان يتضمن تشكيل أربع لجان , الأولى تعنى بمكافحة التميز , ولجنة لحقوق الإنسان , ولجنة استشارية لحماية الأمن العام , ولجنة شكاوى محايدة . 
· صدر مؤخراً كتاب: قاموس الأصوات في اللغة الكردية (كردي– عربي) إعداد الأستاذ الأديب عباس إسماعيل عن دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع , وهو ثمرة جهد سنوات في جمع أصوات الحيوانات والطيور وأصوات الجمادات وكذلك الصادرة من الإنسان في قاموس خاص بها خدمة للغة الكردية والناطقين بها .
· صدر مؤخراً كتاب: من ثمرات العقول, الذي جمعه وأعده الحاج الفاضل محمد أمين ديركي وهو عبارة عن مجموعة من الطرف والحكم والنوادر التي جمعها الحاج ديركي خلال مسيرة حياته ومن خلال مطالعاته وقراءاته في عالم الكتب والمعرفة والثقافة .
 ( الأرض في خطر )

مؤتمر كوبنهاكن , والتهرب من المسؤولية

بالتزامن مع صرخات واستغاثة العالم المطالبة بالقيام بخطوات فعالة لوضع حدٍّ لمشكلة الاحتباس الحراري , التي باتت أكبر تهديدٍ يلم بالأرض, انعقد في العاصمة الدنماركية " كوبنهاكن " مؤتمر المناخ العالمي , بحضور أكثر من 130 رئيس دولة وحكومة, بالإضافة إلى حوالي 20 ألف خبير بيئي ومناخي لمناقشة هذه المشكلة ومحاولة التوصل إلى بعض القرارات التي من شأنها تقليل المؤثرات , التي تسبب الاحتباس الحراري , وبالتالي تقليل الآثار الناجمة عنها ....

بدايةً , لا بد من سرد تعريف لظاهرة الاحتباس الحراري كمدخل لهذا الموضوع, إذ تعرّف بأنها ظاهرة ارتفاع درجات حرارة الأرض عن معدلها الطبيعي , و قد ازداد المعدل العالمي لدرجة حرارة الهواء عند سطح الأرض بـ 0.74 ± 0.18 °C خلال المائة عام المنتهية سنة 2005م , وحسب اللجنة الدولية لتغير المناخ فان "أغلب الزيادة الملحوظة في معدل درجة الحرارة العالمية منذ منتصف القرن العشرين تبدو بشكل كبير نتيجة لزيادة غازات الاحتباس الحراري (غازات البيت الزجاجي) التي تبعثها النشاطات التي يقوم بها البشر.. مما سيكون لذلك تأثر بالغ في تزايد معدلات الجفاف والفيضانات والعواصف وذوبان الجليد القطبي الذي يزيد من مناسيب البحار والمحيطات , أي أن العالم مقبل على خطر حقيقي .

وبالرغم من المطالبة من قبل الهيئات الدولية والشخصيات المعنية والدول النامية بوضع حلول جذرية لهذا الظاهرة أثناء انعقاد مؤتمر المناخ في كوبنهاكن , إلا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه كان مخيباً للآمال , بالرغم من بعض الخطى التي تمت في المؤتمر , فقد اقتصر الاتفاق على إنشاء صندوق خاص ومبلغ سيرتفع تدريجا إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020م لصالح الدول الأكثر ضعفاً , كما و يدعو الاتفاق الدول الصناعية والدول النامية إلى تأكيد التزامها تقليص انبعاث غازات الدفيئة خطياً بحلول نهاية كانون الثاني (يناير)، لكنه لا يحدد موعداً نهائياً يتم بعده تقليص تلك الانبعاثات في شكل تدريجي ...

إذ أن الملاحظ من نص الاتفاقية أنه ليس هناك أي إلزام قانوني  للدول بتنفيذ بنودها , كما أنه ليس هناك ثمة جداول زمنية للتنفيذ ضمن مداها , أي أن الاتفاقية كانت " وحسب تعبير ممثل أرخبيل توفالو الصغير في جنوب المحيط الهادئ" ) حفنة من الأموال من أجل خيانة شعبنا ومستقبلنا ) , حيث أنه كان من المفروض أن تتخذ بعض الإجراءات الحاسمة التي من شأنها وضع حلول ناجعة لهذه الظاهرة, كأن تكون القرارات ملزمة قانونياً لجميع الدول, بما فيها الدول الصناعية الكبرى , وأن تشكل لجان لها صلاحيات واسعة لمراقبة تنفيذ بنود الاتفاقية من حيث الحد أو ضبط الانبعاثات وخاصة الكربون , وكذلك كان يفترض أن تكون المبالغ المخصصة أكبر من 100 مليار دولار المقررة , كما كان على الجميع البحث عن وسائل بديلة لوسائل الطاقة الحالية , والتي لا تنتج عنها انبعاثات مضرة كسابقتها ...الخ .

بين هذين المشهدين , مشهد الأنظمة القابعة على الحكم في الدول النامية , والمنهمكة طيلة وقتها في التدبير والتخطيط لحماية عروشها , وبين مشهد الأنظمة الاقتصادية العظمى في العالم , التي لم تعد تدرك شيئاً سوى رائحة المال بعد أن أعمى الجشع بصيرتهم , بين هذين المشهدين تم نسيان مصير الأرض , ومصير الأجيال القادمة , ولذلك فإن كل فرد أو جماعة أو منظمة في العالم مطالب بممارسة ضغط أياً كانت قوته على حكوماتهم , لعل ذلك يشكل بصيص أمل لتغيير صورة المستقبل المرعبة للأرض , ولعله مازالت هناك آذان تصغي بتمعن لصرخات الاستغاثة .. استغاثة الأجداد لحماية الأحفاد . 

بيان لمجموعة أحزاب كردية 

بخصوص قرار المحكمة الدستورية التركية العليا بحل حزب المجتمع الديمقراطي

في خطوة مفاجئة أقدمت المحكمة الدستورية التركية العليا في 10/12/2009م على اتخاذ قرار خطير يقضي بحل حزب المجتمع الديمقراطي، الحزب المرخص والممثل في البرلمان التركي, ويمارس نشاطه بشكل منسجم مع الدستور التركي الحالي رغم كل مساوئ هذا الدستور خاصة المواد المتعلقة بالشأن الكردي، وقد رد نواب الحزب والبالغ عددهم /21/ نائباً على قرار الحكم بمقاطعة جلسات البرلمان , والتهديد بالاستقالة , احتجاجاً على قرار حل الحزب, وتلت ذلك مظاهرات صاخبة شملت معظم المدن والبلدات الكردية وبعض المدن التركية الكبيرة, وبذلك دخلت تركيا مجددا دوامة العنف, ووجهت ضربة قاسية لسياسة الانفتاح الديمقراطي التي حاولت حكومة حزب العدالة والتنمية انتهاجها, وأعلنت من خلالها عزمها على حل القضية الكردية بالطرق السلمية, ووضع حد لمسلسل العنف في تركيا نهائياً .

وقد تجاوب حزب المجتمع الديمقراطي, وفعاليات المجتمع التركي ذات التوجه الديمقراطي مع هذا الطرح, وبذلك انتعشت الآمال بقرب انفراج جدي باتجاه حل القضية الكردية في تركيا , الأمر الذي كان سيعكس إيجابياً على مكانة ودور تركيا إقليمياً ودولياً , إلا أن ذلك على ما يبدو لم يرق مثل هذا الانفتاح للعنصرية التركية الموغلة في 
الحقد والكراهية تجاه الكرد, فاستغل الغلاة العنصريون الجاثمون خلف طاولة المحكمة التركية العليا التي ما زالت يحركها العسكر, والتي لا يستطيع أردوغان نفسه الاقتراب منها, وهي تشكل ضربة قاصمة لتوجهات أردوغان قبل حزب المجتمع الديمقراطي, وتسد الطريق أمام الشريك الكردي الوحيد لأردوغان للسير في طريق حل القضية الكردية .
إن قرار المحكمة الدستورية العليا هو انتكاسة لمشروع الانفتاح الديمقراطي الذي تبنته حكومة أردوغان والذي كان محل ارتياح لدى الرأي العام الدولي الرسمي والشعبي, وبوابة لعبور تركيا إلى الاتحاد الأوربي, وسيفتح الطريق أمام تجدد دورة العنف التي دفعت تركيا ثمنها غالياً من الأرواح والمقدرات الاقتصادية, وهو في حقيقته قرار سياسي وليس قضائي طالما مرر من خلاله جنرالات الجيش حروبهم الرعناء التي كانت وبالاً على الجميع .
إننا في الأحزاب الكردية الموقعة على البيان في الوقت الذي ندين فيه قرار المحكمة الدستورية العليا بحل حزب المجتمع الديمقراطي, نؤكد أن مثل هذه القرارات العنصرية ليس فيها مصلحة للشعبين الكردي والتركي تلك التي تعيد تركيا خطوات إلى الوراء وتهدد الاستقرار فيها, ونناشد المجتمع الدولي وكافة الهيئات القانونية والحقوقية والمدنية المعنية بحقوق الإنسان التدخل لوضع حد لهذه المهزلة التي تسمى بالمحكمة الدستورية, والضغط باتجاه إلغاء هذا الحكم الذي ينسف كل مقومات السلام والديمقراطية في تركيا.
في 13/12/2009م 
- حزب يكيتي الكردي في سوريا                               - حزب آزادي الكردي في سوريا
- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)              - الحزب اليساري الكردي في سوريا 

- حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا                - الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا
- تيار المستقبل الكردي في سوريا                             - الحزب الديمقراطي الكردي السوري
صناعة الأحزاب وحلها
كفاح محمود كريم
إعلان تركيا متمثلة بمحكمتها العليا حل حزب المجتمع الديمقراطي الذي يشغل نوابه 21 مقعداً من أصل 550، وشطب وإلغاء عضوية زعيم الحزب أحمد تورك ونائبه إيسال توغولك وتخيير الأعضاء الباقين بين الاستقالة من الحزب والاستمرار في البرلمان أو تقديم استقالاتهم الإجبارية من مجلس النواب التركي، طبعا ودائما الأسباب الموجبة هي التعاون مع المتمردين أو المخربين الذين يهددون استقلال البلاد؟ 

تذكرنا مثل هذه القرارات بما كان يحصل هنا في العراق أيام حكم حزب البعث ورئيسيه البكر وصدام في عملية تصنيع الأحزاب أو حلها ، ويبدو إنها سمة مشتركة بين كل الأنظمة الشمولية أو العنصرية في العالم بصرف النظر عن نسبة أو كمية فيتامين الديمقراطية الموجودة في دماء هذه الأنظمة فهناك دوما مضادات قوية لذلك الفيتامين تتواجد في الوقت المناسب لاتخاذ مثل هذه القرارات في الهجوم والإبادة. ففي منتصف السـبعينات من القرن الماضي وحينما حان موعد استحقاقات بعض من التطبيقات الديمقراطية لتنفيذ اتفاقية 11 آذار لعام 1970 بين الحكومة المركزية في بغداد وقيادة الحركة التحررية الكردية آنذاك، بدأت الحكومة المركزية وأجهزتها في اختلاق مشاكل وتعقيدات وشراء ذمم كوادر عاملة في الطرف الثاني انتهت بإصدار قانون من طرف واحد لما أطلق عليه في حينه قانون الحكم الذاتي بعد أن نجح في صناعة واستنساخ أحزاب لا تملك حتى أسمائها من خلال عملية اختراق بائسة لبعض المفاصل الهشة في الحركة والحزب بعد عام 1973م. 
 ومن خلال تلك العملية سارع إلى تشكيل جبهة لتلك الأحزاب أطلق عليها ( الجبهة الوطنية والقومية التقدمية ) التي من المفترض أن تضم كل الفعاليات السياسية في تحالف ضد الاستعمار والرجعية والإمبريالية كما كانت تثقف أجهزة الإعلام وتدعي الحكومة وحزبها القائد ، وسرعان ما اضمحلت تلك الأحزاب ولم يبقَ من جبهة النظام إلا مقرها العام ومعاشات موظفيها وبعض من البروتوكولات مع مجموعة من ما يشابه تلك الجبهة في أوربا الشرقية التي تبخرت هي الأخرى مع أحزابها المستنسخة حينما أصبح الاتحاد السوفييتي مجموعة من الدول المستقلة ؟. 
في تركيا كانت الأخبار الواردة منذ فترة ليست بقصيرة تؤشر حراكا باتجاه القضية الكردية هناك وتطوراً في الرؤيـة وبزاوية نظر تختلف إلى حـد ما عن تلك الزوايـا التي ينظر منها العسكر والجندرمة وملحقاتهم من الأحزاب المصابـة بالستكماتزم السياسي التي تدير نافورة الدماء مع الكرد وحزب العمال الكردستاني منذ ما يقرب من ربع قرن، دون تحقيق أي هدف أو نصر عسكري أو سياسي إلا أفواج من القتلى والمعاقين. 
يتمنى الكثير من محبي تركيا والنظام الديمقراطي فيها سواء من كان من مواطنيها أو من أصدقائها أن تزال وتندثر بقايا هذه الثقافة التي لا تليق بدولـة تروم اللحاق بمجموعة الدول الأكثر رقيـاً في العالم بل ولتصبح عضوا في نادي الحضارة والتقدم الاجتماعي والإنساني والاقتصادي، وان الاستمرار بهكذا سلوكيات سيساعد على نمو التطرف ( الفعل ورد الفعل ) مما يؤخر برامجها الاقتصادية والتحديثية، ولعل في درس العراق عبرة كبيرة في ما يتعلق بتعامل الأنظمة منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى سقوط نموذجها البعثي في نيسان 2003م مع الشعب العراقي عموما والكرد بشكل خاص وما آلت إليه تلك السياسة من تدمير للبلاد وقواها العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية وما صاحب ذلك من فشل ذريع في كل مناحي الحياة، حيث فشلت كل تلك المحاولات والأساليب في سحق القوى السياسية المعارضة سواء بحلها أو زج أعضائها ومؤيديها في السجون والمعتقلات كما حصل للشيوعيين العراقيين وأعضاء حزب الدعوة والمجلس الأعلى وبقية الوطنيين والديمقراطيين العراقيين، أو كما حصل في جرائم الإبادة الجماعية للسكان في كوردستان العراق في الأنفال سيئة الصيت وحملات الإبادة بالأسـلحة الكيماوية وعمليات التقتيل المنظم لكوادر الأحزاب الكردسـتانية إضافة إلى ترحيل مئات الآلاف من السـكان الأصليين من قراهم ومدنهم كما حصل في محافظات الموصل وكركوك وديالى وبغداد.
كل تلك السياسات التي امتدت لعشرات السنين وراح ضحيتها مئات الآلاف من خيرة أبناء العراق وكردستان لم تنجح بكل ما استخدم فيها من مليارات الدولارات في المجال الأمني أو العسكري أو الاقتصادي، من أن تنهي قضية الشعب أو تسحق قواه السياسية سواء بالتقتيل أو الاعتقال أو الحل أو استنساخ البدائل الهزيلة، ولذلك نرى إن المسافة بين استانبول والاتحاد الأوربي سـتكون أقصر بكثير لو اختصرت القوى الفاعلة في الحكم الطريق إلى حل حضاري للمسـألة الكردية كما فعل العراقيون في تجربتهم الرائدة، لا بحل الأحزاب المعارضة وفصل ناشطيها أو شن حملات عسكرية فعلها النظام السـابق وغيره ولم تؤد بهم وبالبلاد إلا إلى الدمار وضياع الأمن والسلام.
بيان مشترك صادر عن الأحزاب الكردية 
في الذكرى الحادية والستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان
إلى جماهير شعبنا السوري  ...

أيتها القوى المدافعة عن حقوق الإنسان وحريته  ...

تحتفل البشرية في العاشر من كانون الأول الجاري بالذكرى الحادية والستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان ، هذا اليوم الذي تم فيه الإعلان عن شرعة حقوق الإنسان عام 1948 ، ومنذ ذلك التاريخ كان ولا يزال بحق من أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها تأثيراً في حياة الإنسان، وشكل مصدراً أساسياً يلهم الجهود الوطنية والدولية من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما إن هذا الإعلان لا يمكن اعتباره مجرد توصية، بل هو مكمل لميثاق الأمم المتحدة ، ويستمد قوته من هذا الميثاق، وإن الإخلال به تترتب عليه مسؤولية دولية، وهو يتصف بصفة الإلزام حتى بالنسبة لجميع أعضاء المجتمع الدولي بما فيه الدول التي لم تصادق على الإعلان حتى الآن .

واليوم تشهد الساحة الدولية تطورات عميقة في سائر مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والحقوقية ... إلخ تحتل فيها مسألتا الديمقراطية وحقوق الإنسان مكاناً بارزاً، وتحظيان باهتمام الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الإنسانية والمجتمعية لأنهما صنوان لا ينفصمان ، فإذا كانت الديمقراطية تعني حكم الشعب نفسه بنفسه وشكلاً من إشكال تعامل الدولة مع الشعب بسائر فئاته ومجموعاته العرقية واللغوية والدينية … إلخ فإن مفهوم حقوق الإنسان يشكل الأسس الإنسانية التي يبنى عليها هذا التعامل ، والذي يضمن لجميع أفراد الشعب حريته وكرامته ، ولم تبق دول العالم الثالث بعيدة عن التطورات ذات الطابع العالمي، ولكن استجابتها للنزعة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان التي حملتها المتغيرات والمستجدات اتسمت بالسلبية والارتباك لدى البعض منها ، وبالخوف والحذر الشديدين لدى البعض الآخر ، كما تبين أن التأييد الذي أمحضه بعض الأوساط السياسية في هذه الدول لم يتجاوز القول إلى الفعل ، وظلت حكومات أغلب هذه البلدان تتصرف وكأنها غير معنية بما يجري في العالم ، وظلت أساليب الحكم بشكل شمولي ومتعارض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان سائدة في معظم هذه البلدان .
أيها المدافعون عن حقوق الإنسان وحريته :

تمر الذكرى الحادية والستون لليوم العالمي هذا العام والسواد الأعظم من مجتمعنا السوري بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص يعاني من تردي الأوضاع المعيشية يوماً بعد يوم ، وتزداد نسبة الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر وحد الكفاف بفعل الخلل المستمر بين ارتفاع الأسعار وتدني الأجور وازدياد عدد العاطلين عن العمل ، وتفشي البطالة نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة إلى حد كبير عن التسيب والإهمال والفساد، وتفشي الرشوة في معظم مرافق وإدارات القطاع العام ودوائر الدولة ، وهذا ما يحرم المواطن من أهم حقوقه وهو العيش الكريم ناهيك عن استمرار معاناة ضحايا الإحصاء الاستثنائي المشؤوم الذي جرى عام 1962 في محافظة الحسكة وجرد بموجبه عشرات الآلاف من المواطنين الكرد من جنسيتهم السورية، ويبلغ عددهم اليوم مئات الآلاف يعيشون على هامش الوطن يعانون من شظف العيش والعوز والحرمان من كل الحقوق ، وكذلك ارتفاع وتيرة الممارسات الشوفينية حيال أبناء الشعب الكردي في سوريا، ولعل أكثرها وطأة وإيلاماً كان المرسوم/49/ الذي تم بموجبه حرمان المواطن الكردي في محافظة الحسكة والمناطق الحدودية الأخرى من حق التصرف بعقاره لأن ذلك أخضع لموافقات أمنية شبه مستحيلة، وهذا ما زاد من حياة البؤس والفقر لدى المواطنين الكرد وحمل العديد منهم إلى ترك ديارهم هائمين على وجوههم نحو الخارج أو المدن الكبرى في الداخل ( أما على صعيد الديمقراطية والحريات العامة في البلاد بشكل عام وفي المناطق الكردية بشكل خاص فهي في تراجع مستمر ) بالترافق مع غياب الحريات الأساسية الذي يتجلى بأسوأ صوره في الاعتقالات بحق النشطاء في مجال الشأن العام وحقوق الإنسان وأصحاب الرأي الحر ، والتضييق على أي تحرك مطلبي أو نشاط جماهيري ...               البقية على الصفحة /11/
تتمة ... بيان مشترك صادر عن الأحزاب الكردية ...

يا جماهير شعبنا السوري :

نظراً لتعارض ما تقدم من ممارسات مع ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع معظم العهود والمواثيق الدولية في هذا المجال ، ويلحق الضرر بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي ، فإن السلطات المسؤولة  مدعوة إلى الكف عن اعتقال المواطنين بسبب آرائهم واهتمامهم بالشأن العام ، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد ، وإلغاء حالة الطوارئ، والقرارات والأوامر المبنية عليها ، وإطلاق الحريات العامة، وإلغاء كافة المشاريع العنصرية والإجراءات الشوفينية المطبقة والمتخذة بحق أبناء الشعب الكردي في سوريا ، وإزالة آثارها وفي المقدمة منها الإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى عام 1962 والتعريب والحزام العربي والمرسوم/49/ وإنصاف ضحايا كل السياسات الشوفينية والتفرقة العنصرية على مدى عقود من الزمن ، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية باعتبارها قضية قومية ديمقراطية ووطنية وإنسانية في آن واحد .

كل التضامن مع المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في كل مكان ...

الأحزاب الموقعة :

1- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )        2- حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا 

3- الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا            4- الحزب اليساري الكردي في سوريا 

5- حزب آزادي الكردي في سوريا                          6- حزب اليكيتي الكردي في سوريا 

7- تيار المستقبل الكردي في سوريا                          8- الحزب الديمقراطي الكردي السوري  

تتمة ... العالم العربي بين الإصلاحات والأزمات والحلول العقلية ...

وما لم تفرض الحوارات الداخلية الديمقراطية التي تجمع النخب الحاكمة في تلك الدول مع المعارضات السياسية السلمية على طاولة واحدة , تضع جميع الإطراف المتنازعة والمختلفة أمام مسؤولياتها الوطنية , وتساهم في إيجاد الحلول النهائية لقضايا المحلية والإقليمية, سواء ما يتعلق بالتحولات الديمقراطية وحقوق الإنسان والشعوب, أو ما يتعلق بمسائل الإصلاح والتنمية الاجتماعية والاقتصادية , وامتصاص عوامل الفقر وتخفيف نسب البطالة, وفتح الآفاق أمام الأجيال الصاعدة التي انعدمت أمالها في ظل الأوضاع الراهنة , أو ما يتعلق بالاستقرار , والخروج من الخندق المظلم والعزلة السياسية الخانقة التي وقعت فيها الأنظمة القائمة , الناجمة عن الهوة الساحقة بين سياستها وسياسات المعارضة السلمية والقوى الاجتماعية المختلفة والمنظمات غير الحكومية وبين وجهات النظر ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان , التي فرضت نفسها على أرض الواقع في تلك الدول . وتأمين أسباب التعاون والتفاهم فيما بينها على أساس عقد وطني يضمن الحدود الدنيا من الحقوق المدنية والسياسية للجميع دون استثناء , ويلغي الانفراد بالسلطة ,  واغتيال الحياة السياسية الحرة , وبمنع استخدام القمع والتعذيب والاعتقالات التعسفية , ويؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات . ويضمن سيادة القانون ويعتمد مبدأ الانتخابات الحرة النزيهة وسيلة وحيدة من وسائل تداول السلطة , وينمي الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات ويحقق العدالة الاجتماعية التي من شأنها نشر وازدهار ثقافة حقوق الإنسان الكفيلة بإنهاء العنف وإخراج المنطقة من والاحباطات والأزمات وتحقيق الإصلاحات, والدخول في دائرة المضارة الإنسانية المعاصرة , بدلاً من ذر الرماد في العيون. وإعطاء الظهر للتحولات العالمية العاصفة .

قطاع الصناعة في الحسكة ... والبحث عن هوية

بالرغم من أن محافظة الحسكة تعتبر المهد النموذجي والمثالي لصناعة متطورة , وذلك كونها تمتلك المواد الخام الأولية اللازمة للصناعات الغذائية والزراعية والتقنية والنفطية , فهي الأرض الغنية بالثروة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وغنيةٌ بثرواتها النفطية , بالإضافة إلى امتلاكها لليد العاملة التي أثبتت قدرتها وتفوقها في هذا المجال خارج حدود المحافظة .. إلا أن هذه المحافظة بقيت حبيسة صناعة بسيطة أشبه بالقديمة , لا تعتبر مقارنة مع العصر الذي نعيش فيه سوى سوقٍ مستهلكة للصناعات المستوردة .. 

ولم تكن أهمية تواجد هذا القطاع تبرز لولا حلول سنوات قاسية من القحط على المحافظة, وانهيار مصدر المعيشة الرئيسي للسكان (الزراعة), الأمر الذي وجّه الأنظار لمصدر آخر , لنقف مذهولين أمام هذا الواقع البدائي للصناعة ..

حيث الكم الهائل من المشاكل التي تعترض سبيل التطور الصناعي في المنطقة , والتي يأتي في مقدمتها عدم منح أية تراخيص لإقامة مصانع أو معامل إلا بعد موافقات أمنية, وهذا الأمر شبه مستحيل في ظل عقلية شوفينية, وضعف الاستثمارات في المحافظة, وخاصةً الصناعية منها, بسبب الإجراءات الروتينية المتبعة وإتباع التدابير الخاصة بحالة الطوارئ , كما أن أحد المشاكل التي تعانيها الصناعة وتشكل ضرراً بالنسبة للسكان هي وجود المناطق الصناعية ضمن المخطط التنظيمي للمدن, الأمر الذي يؤدي إلى صرف المياه الناجمة عنها وعن الورش المنتشرة بشكل عشوائي في المدن ونواحيها عبر شبكات الصرف الصحي , مشكلةً بذلك أضراراً مادية وبيئية كبيرة للمنطقة , وعدم وجود تأمينات خاصة بأغلبية العمال الصناعيين في قطاع الصناعة الخاص , و الاعتماد على عمالة الأطفال في المناطق والورشات الصناعية ففي ذلك خرق للقوانين والحقوق الإنسانية ...... الخ .

ومع أن هناك في الآونة الأخيرة بعض الخطى الإيجابية في هذا المجال ( إصدار السيد رئيس الجمهورية مرسوماً يسهل الاستثمار في المنطقة الشرقية - إقرار مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد الناظم لإحداث الغرف الصناعية واختصاصاتها, وإنهاء العمل بالقانون رقم 35 لعام 2004م , ويهدف مشروع القانون إلى زيادة عدد غرف الصناعة وتطوير هيكليتها وتنظيم آلية عملها , بما يتوافق مع أهداف غرف الصناعة على صعيد تطوير أداء القطاع الصناعي الوطني بالشكل المطلوب .... ) , إلا أن ارتقاء الصناعة في المحافظة يتطلب تجاوز المشاكل والمعوقات السابقة من خلال إلغاء القيود الأمنية المفروضة على إقامة المنشآت الصناعية, وبدء الحكومة في تنفيذ مشاريع ومعامل صناعية, بمواصفات عصرية حديثة, بحيث تستطيع الاستفادة من اليد العاملة المحلية, وتلغي جزءاً من مشكلة البطالة المتفشية, كما أنه يتوجب على الجهات المعنية الإسراع في إتمام المناطق الصناعية في القامشلي والحسكة , ووضع خطط لنقل هذه المناطق خارج المدن , لما تلحقه من ضرر بالسكان والبيئة , وذلك أسوة بالمدن الصناعية في دمشق وحلب وحمص , خاصةً وأنه بدأ التعامل مع هذه المناطق الصناعية بكونها مدن صناعية , كما إن توافر النفط في المنطقة يتطلب وجود , كما يتوجب تأمين حقوق العاملين في هذه القطاع , ومكافحة عمالة الأطفال فيه .... الخ .

بتحقيق هذه الخطوات , تكون الصناعة في محافظة الحسكة قد بدأت رحلتها في البحث عن هويةٍ تليق بقدراتها وإمكانياتها , وتخرج المنطقة من كوابيس القحط والبطالة والهجرة المشؤومة .... 

فهل تنجح المحافظة في امتلاكها لهوية صناعية راقية , تضاهي هويتها الزراعية العريقة ؟؟؟؟.


يا جماهير شعبنا ناضلي من أجل : 


إزالة الاضطهاد القومي وإلغاء المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية بحق شعبنا الكردي.


تمتين أواصر الأخوة العربية الكردية.


تأمين الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للشعب الكردي في سوريا والديمقراطية للبلاد. 





لسان حال اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )





العدد ( 422 )                    كانون الأول 2009م ـ 2621ك                     الثمن (10) ل.س








بيـــــان


إعلان المجلس السياسي الكردي


إلى الرأي العام ...


إلى ابناء الشعب الكردي في سوريا ...





استجابة لضرورات العمل من أجل تعبئة وتوحيد طاقات شعبنا ولنداء جماهيره المطالبة بإلحاح لتوحيد الصف الوطني الكردي في سوريا، وبناء علاقات داخلية سليمة بين الأحزاب الوطنية الكردية، للقيام بالدور التاريخي الملقى على عاتقها ، في الدفاع عن مصالح الشعب الكردي وفي العمل مع القوى الوطنية والديمقراطية لمكونات الشعب السوري من أجل إحداث التغيير الوطني الديمقراطي السلمي المتدرج في البلاد، وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا كقضية وطنية والاعتراف الدستوري بالهوية القومية للشعب الكردي وإلغاء كافة السياسات والمشاريع العنصرية المطبقة بحقه من قبل النظام ، قررت الأحزاب الموقعة على هذا البيان ، تشكيل مجلس سياسي كردي مفتوح لانضمام جميع فصائل الحركة الوطنية الكردية السورية إليه، على أن تكون وثيقة برنامجه السياسي الرؤية المشتركة التي وافقت عليها ، بعد مناقشات مستفيضة الأحزاب الموقعة .


وسيكون من اولى مهـام هذا المجلس ، الذي سـتعقد أطرافه اجتماعات دورية ، العمل من أجل تقريب وجهات النظر وإيجاد التفاهم والتنسيق بين أطرافها واتخاذ مواقف مشتركة إزاء القضايا الوطنية السورية والقومية الكردية ، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة متقدمة باتجاه تشكيل مرجعية كردية من خلال مؤتمر وطني تشارك فيه كافة فعاليات المجتمع الكردي ...     البقية على الصفحة /2/ 








عامنا الجديد ( 2010م )


أملٌ على أغصان شجرة اليأس


ونحن نودع عام 2009م بما حمل من مآسٍ ومعاناةٍ حلت بالبلاد قاطبةً, وبالشعب الكردي خاصة, نودعه ونحن نسترجع شريط الذكريات الأليم الذي مرّت بنا أحداثه , فالعمل بقانون الطوارئ الذي بات حجة في أيدي السلطات لقمع أي عمل نضالي سلمي وديمقراطي مازال مستمراً , و تحت تلك الذريعة استمر مسلسل القمع والاعتقالات بحق السوريين في كل بقعةٍ من أرض الوطن, وكذلك ما زال الفساد يعشش في جميع مفاصل الدولة, ومنع السلطات لحرية التعبير والصحافة مازال ماضي المفعول , وضرب القوى الوطنية ورموزها استمر العمل به وفي مقدمتهم مناضلو إعلان دمشق, وعدم منح تراخيص لتأسيس أحزاب, وكذلك انتشار الفقر المرعب بين الشعب, الأمر الذي يؤدي دون شك إلى انتشار الأمراض الاجتماعية الخطيرة في المجتمع ....


هذا بالنسبة للمواطن السوري عامةً, أما أبناء شعبنا الكردي فكان نصيبهم مضاعفاً من هذه المعاناة نتيجة للسياسات العنصرية والشوفينية التي تستهدفه , حيث ما زالت كل الإجراءات التي نفذت بحقه قائمة على قدم وساق , بل وتستمر السلطات.. البقية على الصفحة/2/
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